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الشرطة الإداریة الجماعیة  
 
 

 
 مقدمــــة :  

یعتبر البحث في میدان الشرطة الإداریة على قدر كبیر من الأھمیة في مجال البحث 

في الشؤون الإداریة المحلیة، ذلك أن الشرطة الإداریة تعد الآن من بین ركائز التنظیم 

الإداري اللامركزي.  

ولقد أعطى الفقھاء تعریفات كثیرة للشرطة الإداریة، صبت جمیعھا في نفس المعنى 

وإن اختلفت الألفاظ المستعملة، وھكذا عرفھا الفقیھ " ھوریو " بأنھا : " الشرطة المركزیة 

المنبثقة عن السلطة التنفیذیة " في حین عرفھا محمد مرغیني " بأنھا تعبیر عن السلطة 

المعترف بھا للإدارة لتمكینھا من حمایة النظام العام عن طریق تنظیم الأفراد. 

ھذا وقد عرفھا الأستاذ " دوغوتي" بأنھا " سلوك تنھجھ الإدارة لتنظیم نشاط 

الأشخاص للحفاظ على النظام العام.  

وأخیرا یعرفھا الأستاذ " ادریس البصري " : و" میشال روسي" بأنھا ھي : " التي 

تتجھ أساسا إلى المحافظة على النظام العام لأن سلطات الشرطة تضطر في بعض الأحیان 

إلى زجر الإخلال بالأنظمة التي سنتھا".  

إن كل ھذه التعریفات وغیرھا أجمعت على ھدف الشرطة الإدایة ھو المحافظة على 

النظام العام بمدلولاتھ الثلاثة :  

  الأمن العام الذي یھدف إلى نشر الطمأنینة بین الأفراد على أنفسھم وأموالھم

ومنع المخاطر والحوادث التي من شأنھا أن تعرض سلامتھم للمخاطر.  

  الصحة العامة : والتي یقصد بھا حمایة صحة الإنسان من كل ما من شأنھ أن

یعرضھا لخطر الأمراض، مما یلزم السلطة الإداریة اتخاذ كل الإجراءات 

الضروریة الوقائیة التي تمنع انتشار الأمراض والأوبئة.  

  والسكینة العامة والتي تھدف إلى المحافظة على الھدوء والسكینة في الطرق

والأماكن العامة، ومنع كل ما من شأنھ أن یقلق راحة الناس ویزعجھم في 

أوقات الراحة واللیل.  
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والواقع على أن الشرطة الإداریة كنشاط تباشره الشرطة الإداریة بھدف حمایة 

النظام العام، قد تختلط ببعض المفاھیم المشابھة لھ كالشرطة القضائیة التي تتدخل بعد 

حصول الضرر.  

ومؤسسة الشرطة الإداریة في المغرب لم توجد من عدم كما أنھا لیست ولیدة العصر 

الحالي، فھي تعود إلى عھد ما قبل الحمایة، وخلال عھد الاستعمار إلى أن تم تدعیمھا بعد 

 23 ھـ (1379 ذي الحجة 28 بتاریخ 1-55-315عھد الاستقلال بالظھیر الشریف رقم 

).  1960یونیو 

 سنة من الممارسة، شجعت ھذه التجربة الناجحة على تحقیق لامركزیة 16وبعد 

أوسع، ولھذه الغایة فقد عمد المشرع في مجال التنظیم الجماعي إلى توسیع سلطات 

الجماعات، وتحویل الوسائل الكفیلة بإعطاء الصیغة الحقیقیة لمعاني الاستقلال المالي 

والشخصیة المعنویة التي یعترف بھا القانون لھذه الجماعات فكان بذلك صدور الظھیر 

 المتعلق بالتنظیم 1976 شتنبر 5 ھـ 1396 شوال 5 المؤرخ في 1-76-583الشریف رقم 

الجماعي.  

 سنة صدر المیثاق الجماعي الجدید الذي كرس وأكد في كثیر من 25ومع ما یقارب 

 فوض 78-00 من قانون 49 الذي عوضتھ المادة 44، ففي الفصل 1976بنوده على میثاق 

 18ممارسة اختصاصات الشرطة الإداریة إلى رؤساء المجالس الجماعیة واستثنى من ذلك 

اختصاص محفوظ للسلطة الإداریة المحلیة، على رأسھا المحافظة على النظام والأمن 

العمومي بتراب الجماعة.  

وعلیھ فإن اختصاص رئیس المجلس الجماعي في میدان الشرطة الإداریة ھو 

اختصاص عام، بینما اختصاص السلطة المحلیة ھو اختصاص محدد لأنھ ورد في المادة 

 على سبیل الحصر.  49

فالرئیس الجماعي أصبح ھو المختص الوحید بممارسة الشرطة الإداریة بالنسبة 

للاختصاصات العائدة للمجلس، اللھم ما یتعلق ببعض المیادین التنظیمیة التي یتداولھا 
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المجلس، وتتخذ مقررات بشأنھا، حیث یصبح الرئیس في ھذه الحالة معبرا عن رأي 

المجلس فقط، كما ھو الشأن بالنسبة للأنظمة التي تھم شؤون طرق المواصلات والبناء 

والمحافظة على الصحة، وإحداث وحذف الأسواق والمعارض...الخ.  

وبصفة عامة فإن رئیس المجلس الجماعي یمارس اختصاصاتھ في میدان الشرطة 

الإداریة الجماعیة عن طریق اتخاذ تدابیر شرطة فردیة ھي الأمر أو المنع أو الإذن 

(الرخص) وأیضا بواسطة قرارات تنظیمیة.  

ورغم كل ما سبق یبقى میدان الشرطة الإداریة الجماعیة من المیادین المعقدة 

والمتشبعة، إذ أن مختلف النشاطات في حاجة إلى تنظیم في أغلبیة الجماعات المحلیة 

وخاصة القرویة منھا، بالإضافة إلى أن ھذه النشاطات تتوسع یوما بعد یوم، زد على ذلك أن 

 نفسھ یسوده الغموض في بعض فصولھ، فھو یتحدث عن الشرطة الإداریة 78-00قانون 

بصفة عامة، دون تحدید لا المقصود منھا، ولا كیفیة ممارستھا ولا حتى ھیكلة مصالحھا، 

بل إنھ یؤدي في بعض الأحیان إلى إحداث نوع من التنازع في ممارسة اختصاصات 

الشرطة الإداریة بین رئیس المجلس الجماعي ورجال السلطة المحلیة. فما ھي أھم 

النزاعات التي تثار في ھذا الشأن بین السلطتین (الإداریة المحلیة والمنتخبة) فیما یخص 

ممارسة الشرطة الإداریة ؟ وكیف یتم الفصل فیھا ؟ وما ھو دور القضاء في مراقبة 

الشرطة الإداریة ؟  

ھذا ما سنحاول أن نبحثھ في العرض وذلك من خلال مبحثین :  

  المبحث الأول : تنازع اختصاصات سلطات الشرطة الإداریة الجماعیة على

مستوى النص القانوني.  

   .المبحث الثاني : رقابة القضاء
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المبحث الأول :  
تنازع الاختصاص في  

مجال الشرطة الإداریة الجماعیة 
 

إن وجود نصوص قانونیة تحدد اختصاص السلطة المحلیة، ورؤساء المجالس 

الجماعیة یؤدي إلى الاعتقاد بأن الحدیث عن تنازع الاختصاص في مجال الشرطة الإداریة 

الجماعیة غیر ذي معنى، لكن على العكس من ذلك، لأن صیاغة المشرع للنص القانوني 

 یكتنفھا الغموض والتناقض الشيء 78-00 أو في قانون 1976 شتنبر 30سواء في ظھیر 

الذي یثیر مجموعة من الصعوبات القانونیة والعملیة، وعلیھ فإنھ سیتم تقسیم ھذا المبحث 

 وإشكالیة التنازع (مطلب أول) ومدى توفق المیثاق الجماعي 1976-09-30إلى : ظھیر 

الجدید في تجاوز تداخل الاختصاص (مطلب ثاني).  

المطلب الأول : ظھیر التنظیم الجماعي وإشكالیة التنازع.  

 1976-09-30 من ظھیر 44تعد الصیاغة غیر الواضحة التي جاء بھا الفصل 

إضافة إلى حداثة تجربة رؤساء المجالس الجماعیة في مجال الشرطة الإداریة وجھلھم 

بالنصوص المنظمة لمجالاتھا، فضلا عن افتقارھم إلى إدارة مختصة، كلھا عوامل ساعدت 

في واقع الممارسة العملیة على بروز بعض حالات التنازع في الاختصاص بین رجال 

السلطة المحلیة ورؤساء المجالس الجماعیة في ھذا الإطار.  

 السالف الذكر قفزة نوعیة في مجال الدیمقراطیة المحلیة، 44وبقدر ما كان الفصل 

بقدر ما كان نص استعصى على الفھم. لتناقضھ وكثرة التأویلات التي أثارھا حولھ. وھكذا 

وعلى صعید القرارات التنظیمیة، فإن بعض رؤساء المجالس الجماعیة وبفعل جھلھم 

لاختصاصاتھم في ھذا المجال تدخلوا في مجال اختصاص سلطات الشرطة الإداریة 
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الأخرى، كما ھو الشأن بالنسبة لموضوع اللوحات الإشھاریة الذي یدخل في اختصاص 

السلطة المحلیة.  

أما على صعید القرارات الفردیة وخاصة ما یتعلق منھا بالرخص فإن تنازع 

الاختصاص یتجلى بشكل واضح في عدد الشكایات الواردة على سلطة الوصایة حول 

المنازعات بین الأجھزة المنتخبة والسلطة المحلیة والتي تمحورت حول تحدید الجھة 

المختصة بالترخیص في مزاولة بعض الأنشطة والمھن الحرة غیر المنظمة. وباختصار 

فإنھ یمكن القول بأن رؤساء المجالس الجماعیة واجھتھم صعوبات كثیرة أثناء ممارستھم 

لاختصاصاتھم في میدان الشرطة الإداریة الجماعیة، ذلك أنھ بالإضافة إلى عدم وضوح 

 فإن تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للمجتمع المغربي 44مقتضیات الفصل 

قد دفع المسؤولین إلى خلق أجھزة متخصصة في بعض المیادین الداخلة في نطاق الشرطة 

الإداریة الجماعیة الشيء الذي أدى إلى سلب بعض اختصاصات رؤساء المجالس الجماعیة 

في ھذا المیدان.  

.  44الفقرة الأولى : غموض مقتضیات الفصل 

 الغامضة والمتناقضة إحدى الأسباب الرئیسیة التي أدت 44تعتبر صیاغة الفصل 

إلى خلق تداخل الاختصاص في میدان الشرطة الإداریة الجماعیة بین رؤساء المجالس 

والسلطة المحلیة، إذ یستنتج من الفقرة الأولى من ھذا الفصل أن رؤساء المجالس قد حلوا 

 غیر أن الفقرة الثانیة 1محل رجال السلطة المحلیة في ممارسة الشرطة الإداریة الجماعیة،

من نفس الفصل وعلى خلاف ما ذكر في الفقرة الأولى تدفع إلى الاعتقاد بأن الشرطة 

الإداریة الجماعیة لم تنقل بصفة كلیة إلى رؤساء المجالس وإنما تم توزیعھا بین ھؤلاء 

ورجال السلطة المحلیة.  

 أن المشرع استعمل بعض 44ویبدو من خلال القراءة المتمعنة لمقتضیات الفصل 

العبارات دون أن یحدد فحواھا بصورة دقیقة، ففي الفقرة الثانیة من الفصل المذكور ینص 

. 216، ص 1998 - أحمد سنیھجي : الوجیز في القانون الإداري ، محاضرات لطلبة السنة الثانیة حقوق ، مكناس، طبعة  1
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على أن السلطة المحلیة تبقى مختصة بالمحافظة على النظام والأمن العمومیین، مع العلم أنھ 

  1من البدیھي أن فكرة الأمن العام تشكل أحد الأركان الثلاثة المكونة للنظام العام.

ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فقد احتفظ المشرع للسلطة المحلیة ببعض 

الاختصاصات في الفقرة الثانیة كالمھن الحرة، دون أن یحدد إذا كان الأمر یتعلق بمھن حرة 

منظمة أو غیر منظمة، ومن الأمثلة البارزة في ھذا المجال ما یتعرض لھ الباعة المتجولون 

یومیا. أیضا ھناك إشكالیة أخرى طرحتھا الصیاغة الغامضة لھذا الفصل، ویتعلق الأمر 

بالجھة التي یمارس لصالحھا رئیس المجلس اختصاصاتھ في میدان الشرطة الإداریة فقد 

نصت الفقرة الثانیة من ھذا الفصل أن رئیس المجلس الجماعي یمارس اختصاصاتھ تحت 

مراقبة السلطات الإداریة العلیا، وھذا یدفع إلى التساؤل عما إذا كانت ھذه الاختصاصات 

تمارس لصالح السلطات المركزیة الشيء الذي یعني أن رئیس المجلس یعتبر ممثلا لھا أم 

أن الأمر یتعلق بأمور تدخل في صمیم اختصاصھ باعتباره ممثلا للجماعة وھنا یتسع 

المجال للتساؤل عن قیمة وجدوى ظھیر التزكیة الذي یتوصل بھ رئیس المجلس الجماعي 

فور انتخابھ من طرف الملك.  

ومن الأسباب التي أذكت من حدة ھذا التنازل في ھذا المجال أیضا عدم وجود تلاؤم 

 فبعد أن أقر المشرع للسلطة المحلیة بالمحافظة 2 46 والفصل 44ما بین مقتضیات الفصل 

 قد نص على أن رئیس المجلس الجماعي 46على النظام والأمن العمومیین نجد أن الفصل 

یعمل على تنفیذ جمیع التدابیر الرامیة إلى استتباب الأمن وسلامة المرور والصحة والنظافة 

والمحافظة على الصحة العمومیة الداخلة في اختصاص وھذا ما من شأنھ أن یؤدي إلى 

التصادم بین الجھتین.  

 

 

. ص 2003 ، 44 المتعلق بتنقیح المیثاق الجماعي، م م ا م ت ،سلسلة مواضیع الساعة، العدد 78-00 -محمد بوجیدة ، فراءة نقدیة للقانون رقم  1
87 

. 230 ص 1988 - م روسي وآخرون ، القانون الإداري المغربي، الطبعة الأولى ، المطبعة الملكیة   2
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الفقرة الثانیة : تعدد الأجھزة في میدان الشرطة الإداریة الجماعیة.  

إن ارتباط الشرطة الإداریة بكثیر من القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع 

جعل رؤساء المجالس في مواجھة مباشرة مع أجھزة أخرى متخصصة في تدبیر ھذه 

القطاعات نظرا لما تتوفر علیھ ھذه الأخیرة من وسائل مادیة وإمكانات بشریة تجعلھا الأقدر 

على إدارة ھذه المیادین إذا ما قورنت بالإمكانات المحدودة للجماعات المحلیة، وبدلا من أن 

یكون ھناك تنسیق ما بین الأجھزة المتخصصة ورؤساء المجالس فقد وقع اصطدام ما بینھما 

الشيء الذي یؤثر بشكل سلبي على سیر ھذه المیادین خاصة میدان التعمیر ومیدان الصحة 

والنظافة العمومیتین.  

ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فإن المؤسسات المرتبة غیر الصحیة والمزعجة 

والخطیرة تعتبر من المواضیع التي تخلق مشاكل للرئیس لأن القوانین المنظمة لھا لم 

تعطیھا تعریفا دقیقا الشيء الذي یخلط الأمور على رؤساء المجالس الجماعیة ورجال 

السلطة المحلیة ومن أمثلة ھاتھ القضایا قرار رئیس المجلس البلدي لبلدیة تمارة بالإغلاق 

النھائي لإحدى محطات الوقود نظرا لكون ھذه المحطة تتسبب في حدوث السیر وعرقلة 

  1حركة المرور.

كما أنھا أصبحت تھدد بوقوع انفجارات وحرائق خاصة أنھا توجد في منطقة سكنیة 

غیر أن مالك المحطة طعن في القرار أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى والتي حكمت 

لصالحھ وبعد عرض ھذه القضیة على مصلحة المنازعات والشرطة الإداریة أیدت ھذه 

الأخیرة حكم القاضي ودعت رئیس المجلس إلى احترام القرار القضائي باعتبار وزارة 

 كما دعت 2الطاقة والمعادن ھي المختصة بشأن احداث أو إغلاق أو تحویل محطات الوقود

الرئیس إلى تقدیم ملتمس إلى وزارة الطاقة والمعادن من أجل تحویل المحطة التي أصبحت 

تعرقل حركة المرور وتھدد سلامة المواطنین. فھذا المثال یثبت أنھ بالرغم من الأمر یتعلق 

بسلامة المواطنین وسلامة المرور أي الجولان : وھي الأمور التي تدخل في اختصاص 

. 04/06/1992 بتاریخ 2/92 - قرار رئیس المجلس الجماعي لمدینة تمارة رقم  1
. 1973 أبریل 17 الصادر 2-72-513 من المرسوم رقم 2 - الفصل  2
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 إلا أنھ في ھاتھ الحالة ملزم بعدم التدخل لأن المختص ھي وزارة 44الرئیس طبقا للفصل 

  1الطاقة والمعادن.

 من ظھیر 46 و44وتجدر الإشارة إلى أن الالتباس والغموض الذي یكتنف الفصلین 

 یعود في الأساس إلى أن المشرع المغربي قد اعتمد على ما ذكره المشرع 30-09-1976

الفرنسي في ھذا الشأن، حیث اسند نفس الاختصاصات التي یمارسھا العمدة في فرنسا إلى 

رئیس المجلس الجماعي بالمغرب، دون أن یأخذ في الاعتبار أن العمدة في فرنسا یمارس 

نوعین من الاختصاصات، فھو من جھة سلطة منتخبة ومن جھة ثانیة فھو یمثل السلطة 

المركزیة واختصاصاتھ في مجال الشرطة الإداریة یستمدھا باعتباره ممثلا للسلطة 

   2المركزیة ولیس باعتباره منتخبا.

المطلب الثاني : مدى توفق القانون الجماعي الجدید في تجاوز تداخل 

 الاختصاص.  

 اختصاص رؤساء المجالس الجماعیة في مجال الشرطة 78-00لقد كرس قانون 

 التي تقضي بأن رؤساء المجالس الجماعیة 49الإداریة الجماعیة استنادا إلى أحكام المادة 

یمارسون بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإداریة الجماعیة والمھام الخاصة المخولة 

بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا إلى العمال والبشوات باستثناء المواد 

 تنص على ممارسة رئیس 50التي تبقى من اختصاص السلطة المحلیة، كما أن المادة 

المجلس الجماعي لاختصاصات الشرطة الإداریة في میادین الوقایة الصحیة والنظام 

والسكینة العمومیة وسلامة المرور، وذلك عن طریق اتخاذ قرارات تنظیمیة بواسطة تدابیر 

 اللتین نظمتا 53 و52شرطة فردیة ھي الأمر والمنع والإذن ھذا بالإضافة إلى المادتین 

اختصاص رئیس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإداریة.  

. 130 ص 1995 - محمد ایت المكي ، محاضرات في القانون الإداري، مطبعة المعارف الجامعیة فاس  1
2 - Mohamed Amine Ben Abdellah, la police administrative dans le système juridique marocain, édition APREJ, 
ensemble de droit public, 1987 p 216. 
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لكن الذي یھمنا ھنا ھو تداخل الاختصاص في مجال الشرطة الإداریة الجماعیة في 

ظل القانون الجدید.  

الفقرة الأولى : القانون الجدید وتكریس التداخل القدیم.  

 مشكل تنازع الاختصاص في مجال الشرطة الإداریة 78-00لقد كرس قانون 

الجماعیة بین رؤساء المجالس الجماعیة بین رؤساء المجالس الجماعیة والسلطات الإداریة 

 في القانون الجدید تؤكد على اختصاص رؤساء 49المحلیة، فعلى الرغم من كون المادة 

المجالس في مجال الشرطة الإداریة طبعا مع حفظ الاختصاصات المرتبطة للحفاظ على 

النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة للقواد والبشوات. وبما أن مفھوم الشرطة الإداریة 

یقوم بالضرورة على ثلاثة مقومات أساسیة ھي الأمن العام والصحة العامة والسكینة 

 فإنھا تجعل ركن 78-00 من قانون 52 و50، فإن الوقوف على مضمون المادة 1العامة

الأمن العمومي خاص بالسلطة المحلیة في حین أن الصحة والسكینة العمومیتین ھما ما تبقى 

 التي تجیز لرئیس المجلس الجماعي استخدام 53لرؤساء المجالس الجماعیة، وحتى المادة 

السلطة العمومیة، عند الاقتضاء مرھون بموافقة السلطة الإداریة المحلیة الشيء الذي 

یجعلھا مختصة في المجال الأمني بامتیاز، ھذا ناھیك عن خلط المشرع بین مفھوم النظام 

والأمن زد على ذلك إمكانیة حلول السلطة المحلیة محل الرئیس الذي یمتنع عن ممارسة 

 مع العلم أن الاختصاصات التي یمارسھا في 77 للمادة 2المھام المنوطة بھ، وذلك طبقا

مجال الصحة والسكینة، فإنھا تخضع لوصایة السلطة المحلیة.  

 كان یلفھ 1976-09-30 من ظھیر 46 و44وكخلاصة یمكن القول أن الفصل 

الغموض، ویفتح المجال واسعا لتنازع الاختصاص بین السلطة المحلیة لأن الفقرة الأخیرة 

 السالف الذكر أخذت ما قدمتھ الفقرة الأولى لیتم القول في النھایة أن إرادة 44من الفصل 

المشرع كانت تتجھ إلى جعل السلطة المحلیة مختصة بمجال الأمن ورؤساء المجالس 

بالصحة والسكینة تماشیا مع بعض التشریعات العربیة المقارنة.  

 - أحمد حضراني ،      ، المیثاق الجماعي الجدید : نحو جماعة مواطنة،  م م ا م ت سلسلة  1
. 2003 ، 44مواضیع الساعة. العدد 

 - أحمد حضراني ،       نفس المرجع.   2
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 تجاوز 78-00ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فإنھ لا یمكن القول بأن قانون 

المشاكل السالفة، لأن السلطات المنتخبة تواجھ العدید من المعیقات في ھذا المجال ولعل 

أھمھا ھو تعدد النصوص وتشتتھا وغموضھا وتناقضھا، والجھة القضائیة التي یفترض فیھا 

أن تلعب دورا مھما في ھذا المجال تسجل غیابھا الشبھ التام، نظرا لكون المجالس الجماعیة 

لا تقاضي السلطة المحلیة حتى بعد إنشاء القضاء الإداري المتخصص، وینضاف إلى ھذه 

المعیقات قلة الإمكانات البشریة وخاصة المتخصصة في مجال الشرطة الإداریة، بل أكثر 

من ھذا فإن رؤساء المجالس الجماعیة في أغلب الحالات یعانون من الجھل والأمیة طالما 

لم یشترط المشرع فیھم لا الكفاءة العلمیة أو الخبرة العملیة، ھذا بالإضافة إلى تسخیرھم 

لاختصاصاتھم في مجال الشرطة الإداریة بشكل یتناقض مع الأھداف التي من المفروض 

أن تحققھا الشرطة الإداریة فقط لأنھا تستجیب لمتطلبات مصالحھم الخاصة.  

الفقرة الثانیة : ملاحظات حول الإصلاح التشریعي بالمغرب.  

ھناك مجموعة من الملاحظات یمكن إبداؤھا بخصوص الإصلاحات التشریعیة في 

المغرب بشكل عام وھو الاتجاه نفسھ الذي تسیر فیھ المقارنة السابقة بین مقتضیات ظھیر 

، إن المثیر للانتباه ھو أن المشرع في القانون الجدید حافظ 78-00 وقانون 30-09-1976

على نفس الغموض والالتباس الذي كان یكتنف فصول الظھیر القدیم الشيء الذي یفضي 

إلى تساؤل مھم ھو لماذا الإبقاء على ھذا الغموض ؟ ھل ھو أمر مقصود أم أن الأمر یتعلق 

فقط بعدم دقة واضعي النص الجدید ؟ وإذا كان ھذا الافتراض الأخیر صحیحا كیف یمكن 

تبریر التفكیر في الإصلاح بسبب المشاكل التي أثارتھا الفصول المشار إلیھا سابقا والتي 

كان غموضھ سببا في إحداث لجنة مركزیة كحل المنازعات.  

إن علاقة المشرع المغربي بالإصلاح أصبحت علاقة روتینیة وتدخل في إطار ما 

یعرف بالتوافق وھنا تجدر الإشارة إلى أنھ لیست ھناك دولة في العالم تبحث عن الإصلاح 

في إطار التوافق باستثناء المغرب، والبحث عن التوافق ھذا ھو الذي یؤدي إلى البطئ وإلى 

عدم تحدید الأولویات في إطار من التراتبیة.  
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لھاتھ الأسباب وأخرى غیرھا یمكن القول أن المیثاق مجرد قانون جدید قدیم في 

جوھره، وكل الإصلاحات التي جاء بھا بسیطة، طبعا یجب القول بأن التغییر في حد ذاتھ 

شيء إیجابي وفي ھذا السیاق یأتي حذف الجماعات الحضریة في المدن الكبرى وتعویضھا 

بالمقاطعات واستبدال المجموعة الحضریة بمجلس الجماعة وغیره، فھاتھ الإجراءات في 

 فلیس المشكل في الانتخاب باللائحة أو بغیره بل إنھ 1حد ذاتھا ایجابیة ولكنھا غیر كافیة.

یتمثل في الكفاءة والخبرة، وبكل صراحة فإن رئیس بلدیة یجب أن یتمتع بقدر من الثقافة 

 وإلا فإنھ من الضروري اخضاعھ خلال مرحلة معینة لتكوین یأخذ فیھ 2والمعرفة والخبرة

ولو المبادئ الأولیة لأن تدبیر الشأن المحلي لیس بالأمر السھل والرھان على الحسابات 

السیاسویة أو المقاربات الأمنیة أثبت فشلھا الذریع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2002 یونیو 14 - علي سدجاري ، وحدة المدینة : المفھوم ونقیضھ ، المجلة المغربیة للتدقیق والتنمیة عدد  1
. 75 ص 2003 ، 44 - أحمد أجعون، تكوین المنتخب الجماعي والمیثاق الجماعي الجدید، م م ا م ت ، سلسلة مواضیع الساعة، العدد  2
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المبحث الثاني :  
رقابـــــــة القضــــــاء 

 

تخضع قرارات الشرطة الإداریة شأنھا في ذلك شأن باقي القرارات الإداریة لرقابة 

القضاء، والذي یراقب استخدام الإدارة لوسائل الضبط والشرطة الإداریة لیوظف بین أھمیة 

ھذه الوسائل في حفظ النظام العام وخطورتھا من حیث المساس بالحقوق المدنیة والفردیة 

لیحقق بذلك نوعا من التوازن بین السلطة والحریة. وسنمیز في ھذا الإطار بین رقابة 

المشروعیة (المطلب الأول) ورقابة الملائمة (المطلب الثاني).  

المطلب الأول : رقابة المشروعیة والمسؤولیة (أو رقابة القاضي 

 الزجري).  

تنصب رقابة القضاء في ھذا الصدد على التأكد من مدى مشروعیة الاختصاص. 

فقرار الشرطة الإداریة لا یكون مشروعا إذا صدر عن غیر جھة الاختصاص المخول لھا 

قانونا ممارسة تدابیر الشرطة الإداریة.  

والقاضي الزجري لا یعرف عادة أعمال الشرطة الإداریة إلا عندما تعرض علیھ 

قضیة تتعلق بالعنف الذي اتخذ ضد من صدر في حقھ القرار الإداري ومن ھنا یفحص ھذا 

القاضي مدى شرعیة تدابیر الإدارة بعد إثارتھا عن طریق الدفع أثناء النظر في دعوى 

أخرى، كأن تصدر سلطات الشرطة الإداریة قرارا تنظیمیا وعندما تتولى تطبیقھ على 

الأفراد یدفع ھؤلاء بعدم شرعیتھ.  

ویختلف القضاء الزجري في ھذا المجال عن قضاء الإبطال من كون الأول لا ینتھي 

إلى إلغاء القرار الإداري، إذ أن كل ما في الأمر أنھ لا یعتد بالقرار غیر المشروع أثناء 

النظر في الدعوى الأصلیة، وھذا ما یؤدي إلى استمراریة القرار مع إمكانیة تطبیقھ في 

الوقت الملائم.  
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ویظھر فحص شرعیة القرار الإداري في المغرب بشكل واضح في الحالة التي 

 من 11یكون فیھا القاضي الزجري مدعوا إلى إصدار عقوبة منصوص علیھا في الفقرة 

 درھما كل من خالف مرسوما أو قرارا صدر عن السلطة الإداریة بصورة 60الفصل 

قانونیة إذا كان ھذا المرسوم أو القرار لم ینص على عقوبة خاصة لمن یخالف أحكامھ".  

المطلب الثاني : رقابة الملائمة (أو مراقبة قاضي الطعن).  

یقصد بالملائمة أن یكون إجراء السلطة الإداریة المتخذ ملائما للأسباب التي دفعت 

سلطة الشرطة الإداریة للتدخل.  

والقاضي الإداري ھو الذي یقدر ھذا التناسب في العلاقة بین الوسیلة المتخذة 

والسبب الذي دفع لاتخاذھا، وھو الذي یحكم بإلغاء وإبطال الإجراء المتضمن للمنع العام 

والمطلق، والذي كان یمكن أن یكون صحیحا لو كان التھدید بالإخلال بالأمن أكثر شدة.  

، قضت فیھ بإلغاء 1990ففي قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سنة 

قرار رئیس المجلس البلدي لمدینة وجدة القاضي بإغلاق دوش وحمام لكونھما یشكلان 

خطرا على صحة المواطنین على إثر تقریر طبي أنجزه الطبیب مدیر المكتب البلدي لحفظ 

الصحة، لسبب أنھ (أي القرار) لم یراع الإصلاحات التي قام بھا المدعي والمتمثلة في 

إصلاح قنوات الماء، المراحیض، الكھرباء... وكلھا إصلاحات تستجیب بصفة كلیة 

للملاحظات التي وجھت إلیھ وتجعلھ مشروعا قابلا للاستغلال، ویعتبر إغلاقھ غیر مستند 

  1على أسس مبررة.

الجدیر بالذكر أن مراقبة ملائمة إجراء الشرطة الإداریة للأسباب الداعیة إلى اتخاذه 

تعتبر أضیق نطاقا إذا لم یكن استنادا إلى أن العدد المستعمل منھا یكفي لسد حاجیات السكان 

یعتبر تدبیرا مشروعا مادام ھذا السبب لا یرتكز على فعل غیر صحیح من الوجھة المادیة.  

إذن یعتبر القاضي الإداري قاضي للملائمة كاستثناء عن القاعدة العامة والتي تترك 

للإدارة حریة تقدیر ملائمة تصرفاتھا في حدود المصلحة العامة لأن التقدیر یتناقض مع 

 ، السید الجابري محمد ضد رئیس المجلس البلدي لمدینة وجدة.  8289/89 ملف إداري عدد 6/12/90 بتاریخ 403 - الحكم عدد  1
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الرقابة فإما أن یكون التقدیر بدون رقابة أو لا یكون، غیر أنھ تمتد رقابة القاضي الإداري 

إلى الملائمة ولا تتوقف عند المشروعیة في بعض الحالات : حالة القرارات الماسة بحریات 

الأفراد وممتلكاتھم، وحالة التعویض.  

لكن وبالرغم من أھمیة الرقابة والطعون القضائیة فإن المتضررین من قرارات 

وتصرفات رؤساء المجالس الجماعیة خصوصا في میدان الشرطة الإداریة، ناذرا ما 

یلجؤون إلى القضاء ویفضلون فصل منازعاتھم مع الرؤوس وعن طریق الشكایات لدى 

المصالح الخارجیة لسلطة الوصایة.  
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خاتمة عامة :  

إن التجربة الجماعیة التي عرفتھا بلادنا إذن، ولازالت بصدور المیثاق الجماعي 

) تكشف بجلاء عن حقیقة أساسیة ألا وھي ضخامة المسؤولیات التي 78-00الجدید (قانون 

 –أناطھا القانون الجدید بالھیاكل المنتخبة ولاسیما برؤسائھا الذین أضحت مسؤولیاتھم 

 تضاھي مثیلاتھا في البلدان ذات السبق في –خاصة في میدان الشرطة الإداریة الجماعیة 

مجال اللامركزیة الإداریة : مسؤولیات جد مھمة وخطیرة، وتحدیدا في مجال الشرطة 

الإداریة، لأن إھمالھا سوف یؤدي إلى الفوضى والإخلال بالنظام العام، ولأن ممارستھا 

خارج نطاق المشروعیة یفضي إلى الإضرار بحریات وحقوق الأفراد والجماعات.  

وإذا كانت التجربة الحالیة في میدان الشرطة الإداریة الجماعیة قد أبانت عن الكثیر 

من التحسن في ھذا المیدان، بفضل جھود كل من المنتخبین أنفسھم والسلطات المحلیة، 

وأجھزة الوصایة المركزیة، فإنھا وبموازاة ذلك قد أثبت وجود بعض العوائق والثغرات 

التي تفترض السیر الطبیعي لھذا المرفق الحیوي، صعوبات وعوائق تجلت في النقط التالیة:  

  من میثاق التنظیم الجماعي.  49غموض مقتضیات الفصل 

  تعدد وقدم النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لبعض مجالات الشرطة

الإداریة الجماعیة.  

   .تعدد الأجھزة المتدخلة في میدان الشرطة الإداریة الجماعیة

   .غیاب العدید من أنواع الشرطة الجماعیة في الممارسة العملیة

أن القرارات التنظیمیة التي ترد على سلطة الوصایة قصد المصادقة علیھا ھي 

قرارات واردة من الجماعات الحضریة ولیس من الجماعات القرویة التي تكاد تنعدم فیھا 

ممارسة الشرطة الإداریة.  

العیوب الشكلیة والجوھریة لتدابیر الشرطة الإداریة الجماعیة نظرا لعدم إلمام 

رؤساء المجالس الجماعیة بھا.  
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التقصیر في تنفیذ تدابیر الشرطة الإداریة الجماعیة.  

وأخیرا نسجل صعوبة مراقبة تدابیر الشرطة الإداریة الجماعیة.  

-00وفي الختام، فإنھ لا یمكن أن ننتظر الشيء الكثیر من المیثاق الجماعي الجدید 

، مصدر نقص الوسائل الموضوعة رھن إشارة رئیس المجلس الجماعي بالجماعات 78

الحضریة والقرویة من أجل ممارسة سلطانھ من جھة، وغیاب وسائل التكوین من جھة 

ثانیة، یضاف إلى ذلك أن ھذا الأخیر لا یقوم إلا بدور ضعیف. وربما مغیب في وجود 

سلطة محلیة أثناء ممارسة بعض مھامھ الإداریة وخاصة في میدان الشرطة الإداریة.  
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النصوص القانونیة :  

  1996دستور .

  المیثاق الجماعي.  78-00قانون 
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